كان كلامنا المتقدم في المؤقت وقلنا: إن المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق، وبحثنا المطلب بأبحاث متعددة، وصل بنا البحث إلى مطلب ينبغي التنبه له، عبر عنه الماتن: بأنه كما بحثنا في مسألة القضاء للمؤقت، هل أنه بنفس الأمر أو بأمر جديد؟ من سنخ الأمر الأول أو مباين له؟ فعندنا فذلكة أخرى في البحث، وهو أنه يمكن أن يكون المؤقت بنحو يجب قضاؤه بعد الوقت، وهذا تقدم، ولكنه يمكن أن يكون المؤقت بنحو يمكن الإتيان به قبل وقته، وكلامنا في هذا الصنف، أي في إجزاء المأتي به قبل وقته، مع أنه أوقت في وقت فيما بعد، واستعرضنا بعض الأمثلة الدالة على جواز الإتيان بالمؤقت قبل وقته، بل وبسقوط المؤقت في وقته، فيما إذا جيء به قبل وقته، والمثال الواضح لذلك: الإتيان بزكاة الفطرة في أول شهر رمضان، بناءً على أن الواجب قيد بوقت محدد، وهو من  غربت عليه الشمس آخر يوم من شهر رمضان، وأول ليلة من ليالي شهر شوال، هذا هو وقت الواجب لأداء زكاة الفطرة، ولكننا نلحظ أنه رخص أو أذن، وهذا الترخيص والأذن بالإتيان بزكاة الفطرة قبل وقتها مجزٍ عن الإتيان بها في وقتها، لذلك الماتن يريد أن يوضح لنا هذا المطلب وما يترتب عليه، فقال (يحفظه الله): والإجزاء في ذلك تارة يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض، أدينا زكاة الفطرة في أول شهر رمضان فوفّت بالغرض عن الإتيان بها في ليلة العيد، وأخرى يكون لمانعيته من تحصيل الغرض، بنحو يتعذر استيفاء الغرض عند حصول وقت الواجب، مثلاً، هذا مثال: لو قال لنا: إن شككت في حصول الماء في يوم الجمعة فاغتسل في يوم الخميس، واغتسل المكلف في يوم الخميس قبل وقت الواجب وهو الغسل في يوم الجمعة بناءً على وجوبه، وقد استوفى الغرض بحيث أن مصلحة الوقت الباقية للواجب لا ملاك لها ليؤتى بالواجب في وقته يوم الجمعة، لأنه استوفي معظم الغرض، فيكون الإتيان بالغسل يوم الخميس مانعاً من تحصيل الملاك للواجب في وقته وهو يوم الجمعة، فإذا عندنا على قسمين، الإتيان بالمؤقت قبل وقته، إما أن يحقق استيفاء الغرض، وإما أن يكون الإتيان بالملاك ويبقى جزء من الملاك، ولكن الجزء الأهم والأعظم يفي بالغرض أو يمنع من الإتيان بالمؤقت في وقته.
شرحنا وقلنا إن النحو الأول وهو الإتيان بالمؤقت قبل وقته في حال كونه يستوفي الغرض، هذا أولاً، لابد أن يكون الوقت من شرائط التكليف، يكون ننتبه، ومع ذلك كما هنا، الوقت للإتيان بزكاة الفطرة، الوقت هذا واجب، أداء زكاة الفطرة، ولكن أداء هذا الواجب المؤقت في وقته، أداء هذا الواجب كما نلحظ الوقت شرط في التكليف، إذا أتى المكلف بالواجب دون الوقت يعني أنه لم يتحقق شرط التكليف، ومع ذلك، أي ومع انخرام شرط التكليف نلحظ المشرع الحكيم استكفى بالإتيان بالبدل، باعتبار أن الإتيان بالبدل يفي بالغرض، أداء زكاة الفطرة في أول الشهر، لكننا ههنا واضح إذا ما كان الوقت شرط في التكليف وإنما دخيل في بعض مراتبه، أو واجب في واجب،فهذا ليس فيه إشكال،  فلا يصير إتيان المؤقت قبل وقته فيه إشكال، لأنه أصلاً هو واجب، وبعبارة آخرى: الوجوب فعلي من أول الشهر، ولكن هذه مرتبة من الاستحباب الإتيان بزكاة الفطرة في ليلة العيد، هذا ما عندنا إشكال فيه، الكلام فيما إذا كان الوقت شرطاً في التكليف، ولذلك يقول: أما الأول فلابد فيه من كون الوقت شرطاً في التكليف ليمتنع الامتثال بالفعل السابق، ويكون الفعل السابق مصداق لتقديم الفعل قبل وقته، لأنه لو لم يكن الوقت شرطاً، أو كان التكليف له فعلية محركة وباعثة للمكلف للإتيان به قبل وقته، قبل ليلة العيد، هذا ما عندنا مشكلة، ولا يصبح من تقديم المؤقت قبل وقته، لأن الوجوب فعلي من أول شهر رمضان فهذا ليس بمثال لنا، ولذلك يقول: إذ لو لم يكن الوقت شرطاً وكان التكليف فعلياً قبل ليلة العيد، فلا مجال لتوقيت نفس الواجب به، بعد فرض كون الوجوب له إطلاق من أول الشهر، يشمل، وله فعلية من  أول الشهر، هذا ليس مثال لنا،فلا مجال لتوقيت نفس الواجب به بعد فرض وفاء الفعل السابق، ومع إطلاق التكليف والمكلف به معاً، بالإضافة إلى الوقت، لو قال لك: لا، الوقت له إطلاق، سواءً أتيت به ليلة  العيد أو في أول الشهر أو في نصف الشهر، صار هذا ليس بمؤقت بل صار موسعاً، صار مثل صلاة الظهر من الزوال  إلى الغروب، هذا أيضاً ليس إشكالنا في تقديم المؤقت، يصير موسعاً وليس مؤقتاً،يعني يصير الوقت أداء زكاة الفطرة من أول الشهر  إلى آخره، مثل أداء صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، فهذا موسع وليس مؤقت ليكون مثالاً للإتيان بالواجب قبل وقته،لأنه على مبنى السيد الخوئي وبعض الفقهاء، قالوا: الوجوب فعلي من أول الشهر، ولكن الوقت له مراتب، لها دخل فقط في الأفضلية، ليس إلا، هذا ليس من كلامنا، ما يصير من تقديم المؤقت قبل وقته، والمثال الثاني: وأما الثاني فكما مع إشتراط التكليف بالوقت، يمكن مع إطلاق الوقت، حيث يكون الوقت شرطاً للواجب بسبب عدم ترتب غرضه عليه، قال لك: اغتسل يوم الجمعة، والغسل يوم الجمعة واجب، فلو قدمت الغسل في يوم الخميس سوف يصبح من الإتيان بالمؤقت قبل وقته، ولكن هناك نهي عن عدم الاغتسال في يوم الخميس وفي يوم الأربعاء وفي سائر الأيام الأخرى، لأن الغسل المطلوب من الناحية الشرعية والمأمور به على نحو الوجوب إنما هو في يوم الجمعة ليس إلا فقط فحسب.

ولذلك يقول: لكن لابد من النهي عن الإتيان بالغسل بنحو الوجوب في غير يوم الجمعة، لو كان التكليف فعلياً في يوم الجمعة، وعلم بتحقق شرط فعليته، نحن نعلم إن تحقق الشرط للفعلية و المكنة من الغسل موجود في يوم الجمعة، فإذاً ماذا؟ لا يتحقق الوجوب ولا يستطيع المكلف أن يأتي بالواجب إلا في يوم الجمعة، لكنه لو جاء به في يوم الخميس، قدمه، لاستوفى معظم ملاك الغسل، فلا تبقى إلا مصلحة الوقت البسيطة، فيكون الإتيان بالغسل يوم الخميس مانعاً من الإتيان بالغسل يوم الجمعة.

 هذا الفرق طبعاً، في تصويره نوع من المسامحة، نحن لو أتينا بمثال آخر يمكن يصير أوضح من هذا المثال، لو أمرنا بالصدقة في وقت محدد للفقير لرفع العوز وإظهار هذا الفقير مثلاً بمرتبة، يعني أمام الناس، ولا تتأتى إظهاره بهذه المرتبة  إلا في هذا الوقت المحدد، فأعطيناه الصدقة قبل ذلك الوقت، فحققنا معظم الغرض، وانتهى، يبقى فقط إظهاره هذا، وأيضاً انتهى مثلما يقولون، على كل هذا المثال لعله أوضح، وكلا المثالين طبعاً من باب التسامح، والهدف منهما هو إيضاح المطلب.
.....

أنت نيتك أن تغتسل بدلاً عن غسل الجمعة، ولكن أتيت به يوم الخميس، قدمته، ولكن يقول: طبعاً لعل الأظهر من الأدلة ليس هو أن نحمل الأدلة على الوجه الثاني، بحيث يكون المأتي به مقدماً مانعاً من الإتيان بالواجب في وقته، بل نحمل الأدلة على الوجه الأول أولى وأحسن، بل لعله هو المتعين،الوجه الأول، يعني توجد صعوبة في أن نحمل الإتيان به قبل وقته، المؤقت قبل وقته يكون مانعاً من الإتيان به في وقته، فماذا نقول؟ نقول الإتيان بالمؤقت قبل وقته يسقط ويجزئ ويفي بالغرض للمؤقت في وقته، وليس يمنع، بل نحمله على الوجه الأول.

....
نعم،، يصير الوجه فقط في كون المؤقت له تحديد بالوقت المخصوص، مرتبة من الأفضلية ليس إلا، كأنه ليس دخيلاً في الملاك بل دخيلاً في علو الدرجة والمرتبة والأفضلية، مثل  الصلاة في أول الوقت، أما الصلاة في المسجد فهو واجب في واجب.

هنا أيضاً بحث أشار إليه بعض كبار الفقهاء و الأصوليون، لاحظوا هذا البحث أيضاً يتعلق بالموسع والمضيق، نحن ذكرنا فيما تقدم مسألتين:

 المسألة الأولى أن نؤخر الإتيان بالمؤقت عن وقته، فتأتي أدلة وجوب القضاء، وبحثنا هل هذه الأدلة دالة على أمر مسانخ للأول أو مباين؟ والآن بحثنا كان في الإتيان بالمؤقت قبل وقته.

عندنا قسم من المؤقت فيه تمديد وتوسعة، لاحظوا صلاة الفجر، صلاة الغداة، صلاة الغداة ركعتان، فإذا الإنسان نام تعباً وما استطاع أن يستيقظ إلا قبل الوقت بقليل بحيث بعد تيممه أو وضوئه يستطيع أن يأتي بركعة واحدة، ثم تطلع الشمس من مشرقها، فهناك رواية عن علي (صلوات الله وسلامه عليه) : "من أدرك ركعة من صلاة الغداة فقد  أدرك الوقت كله، أو فقد أدرك صلاة الغداة"، وهذه الرواية عممت، فصلاة الظهرين، إذا أنت استطعت أن تأتي بصلاة الظهرين أو بصلاة العصر قبل غروب الشمس بركعة، فقد أدركت صلاة العصر، يعني كأنك أتيت بها أداءً، الآن نريد أن نتحدث في هذه المسألة عن معنى هذه التوسعة، ما معنى هذه التوسعة الواردة في الروايات "من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله"؟ ما هي هذه التوسعة؟ يمكن أن نفهم هذه التوسعة بلحاظين:

 اللحاظ الأول: أن تكون التوسعة للوقت، يعني هناك حكومة، والحكومة كما قلنا تارة تصير موسعة وتارة مضيقة، هذه حكومة توسعية،حاكمة على أدلة الوقت، تقول: أيها المكلف!الوقت يمتد لك عندما يكون لك عذر من الأعذار، يمتد لك ليصبح إدراك جزء من الوقت إدراكاً للوقت، فيصير هذا ماذا؟ التوسعة للوقت، حكومة للوقت، لكننا نواجه إشكالاً، بناءً على هذا النحو من فهم النص ومن جعل التوسعة للوقت، بناء ًعلى كون التوسعة للوقت، التوسعة  معناها كما قلنا تمديد للوقت، إعطاء سعة للمكلف للوقت، وهذا يسوّغ للمكلف أن يؤخر الصلاة  إلى ما قبل الوقت بركعة، ويأتي بالصلاة ، لأنه فيه حكومة تقول أدرك الوقت كله، هذا نحو من الحكومة، وعندنا نحو آخر من الحكومة: أن نقول إن التوسعة ليست بلحاظ الوقت، بل بلحاظ الصلاة المأتي بها، كما في رواية أمير المؤمنين (عليه السلام) لاحظوا رواية أمير المؤمنين جاءت في صلاة  الغداة "من أدرك ركعة من صلاة الغداة فقد أدرك صلاة الغداة" هنا التوسعة ليس بلحاظ الوقت، بل توسعة بلحاظ الصلاة،معنى ذلك ماهو؟ أليس قلنا إن الوقت شرط في التكليف؟ هذا الشرط في التكليف صحيح له دخل في التكليف، لكن المشرع جعل دخل الوقت في التكليف ليس بما يفي لكل التكليف، جعل دخل الوقت في التكليف ليس بما يفي لكامل التكليف، يعني للإتيان بالصلاة في الوقت، بل جعل الإتيان بالصلاة في بعض الوقت كافٍ، يعني وسع ملاك الصلاة، إذا صح التعبير، جعل الحكومة بلحاظ الصلاة وليس بلحاظ الوقت، وهذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لا عذر للمكلف في تجويز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ليتاح له أن يدرك الوقت بركعة، و إنما يجب عليه أن يصلي داخل الوقت، ولكنه إذا حدث له عذر، هذا العذر يصبح مسوغاً له للإتيان بالصلاة في آخر وقتها، وحينئذ يتحصل على إدراك ما طلب منه في الصلاة، يعني لا نحمل الحكومة على التوسعة للوقت، وإنما الحكومة على التوسعة للصلاة أو لملاك الصلاة المشروطة بالوقت، وهذا أحسن، هذا الحمل بالنحو الثاني أحسن من الحمل بالنحو الأول، لماذا؟ لأن الحمل بالنحو الأول يدخلنا في إشكال لا نستطيع الفرار منه، وهو جواز تأخير المكلف لصلاته إلى ما قبل الوقت بركعة، الثاني لا، قال في حال العذر المكلف لو صلى في داخل الوقت بركعة فصلاته تامة، كأنه صلى تمام الصلاة في وقتها، التوسعة بلحاظ الصلاة في حال العذر.

....

يعني هو لو عجز نفسه، فهذا محل كلام، يعني اقترف إثماً في الحقيقة، لا يجوز للإنسان أن يعجز نفسه، فصلاته إن شاء الله صحيحة، ضع لها قيد إن شاء الله صحيحة، ولكن ذاك صلاته صحيحة، تقول كل شيء بمشيئة الله! صح ولكن هذه إن شاء الله هنا غير إن شاء الله هناك، هذه إن شاء الله العامة، وذيك إن شاء الله الخاصة، اللبيب تكفيه الإشارة.
على كل، نقرأ المطلب لنلتفت لما قاله السيد الحكيم صاحب المستمسك في شرحه للمسألة، هذا حفيده نقل عن جده المسألة، المسألة رائعة وجميلة.
قال الأمر الرابع: حيث سبق أن الموسع هو الذي يكون وقته أوسع منه، والمضيق هو الذي وقته بقدره، مثل رمضان، وقته بقدره، مضيق، صلاة الظهرين، وقتهما أوسع، لكن السيد الحكيم في حقائق الأصول قال: ويمتنع أن يكون الزمان أضيق، فلا نقدر أن نجعل المضيق، قلنا الوقت بقدر الواجب، رمضان وقته بقدره، لكن نقدر أن نجعل رمضان وقته أقل منه؟ لا نقدر، كأن يجب علينا الصوم ثلاثين يوماً بوقت ستة وعشرين يوماً، هل تقدر؟ ما يصير، مستحيل، لأن التكليف بالفعل تكليف بالمحال، نعم قد يكون الزمان وقتاً لبعضه، هذه هي المسألة التي ذكرناها، كما في من أدرك ركعة من الوقت، بناءً على كون خارج الوقت ليس وقتاً لباقي الفعل، واضح أن من أ درك ركعة صلى الركعة الثانية في خارج الوقت، طلوع الشمس، لكن الرواية وسعت، لعدم التلازم بين التنزيلين، كما ذكرنا في محله، هذا عندما قال فقد أدرك صلاة الغداة، ليس نزل خارج الوقت مثل داخل الوقت حتى نقول هذا توسعة للوقت، لا، وكأنه أشار إلى ما ذكره في مستمسكه، ويذكره الفقهاء في رسائلهم، لكن السيد الحكيم ذكره في المسألة الحادية عشر من فصل أوقات الفرائص، فقال: ثم إن الظاهر من النص و الفتوى تنزيل الصلاة ـ ضعوا تحتها خط ـ وليس الوقت، حتى تصير الحكومة للوقت! تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها في الوقت، ومقتضى هذا التنزيل ترتيب أحكام الصلاة على هذه الصلاة المنزلة، يعني ترتيب أحكام المنزَّل على المنزل عليه، صلاة مأتي جزء منها في داخل الوقت، وجزء منها في خارج الوقت مثل الصلاة المأتي بها داخل الوقت، يعني في الأحكام واحدة، لا نقول بأن التنزيل هنا لخارج الوقت المساوي لثلاث ركعات، بمنزلة داخل الوقت، حتى نقع في إشكال، كما أوردنا في الشرح، منزلة نفس الوقت ليكون مفاده ترتيب أحكام الوقت عليه، فلاحظ وانتبه، لماذا ينبه السيد الحكيم على هذه المسألة؟ لأنه إذا كان التنزيل للوقت والتوسعة للوقت، الحكومة هذه تجعل المكلف بعذر ومن دون عذر يستطيع أن يؤخر، وما ذكره قدس سره الشريف في محله، لعدم تعرض الأدلة للوقت، بنحو تقتضي التوسعة للوقت، بل التوسعة لنفس الصلاة، لكون الصلاة المأتي بها في جزء من الوقت مجزية وتامة، ففي خبر الأصبغ بن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أدرك من الغداة ركعة ـ يعني ذكر هذه الرواية عن علي (عليه السلام) ـ قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.

 يقول السيد صاحب المحكم: أولاً أنا لم يتضح لي الفارق الأساس بين التنزيلين، تنزيل نفس الصلاة وتنزيل الوقت، يعني لا توجد تلك الفوارق المهمة، لأنه إذا كان تنزيل الوقت الخارج بمنزلة الوقت الداخل لعذر، قيدناه لعذر، يصير نفس المسألة، لاتحتاج إلا فقط قيداً، نزيد تتمة قليلة وتصير النتيجة واحدة، هذا يقول بادئ ذي بدء نقول هكذا، لكن في التدقيق هو أن الصواب هو ما أصابه صاحب المستمسك، ويقد يستفاد من صاحب المستمسك وجود ظهور الأثر في وجوب المبادرة، إذ بناءً على استفادة سعة الوقت من النصوص يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الأخير الذي تدرك فيه فقط ركعة واحدة، باختيارك، لأنه فيه توسعة من لدن الشارع للوقت، حيث تقع الصلاة المؤخرة عن وقتها إلى آخر جزء من الوقت تقع في وقتها، وبناء على دلالتها على كون الوقت لبعض الصلاة، لتمحضها في تنزيل الصلاة الواقع بعض الصلاة خارج الوقت، التنزيل ليس للوقت، بل للصلاة، كما شرحنا، منزلة الصلاة الواقعة بتمامها في الوقت، 
فحينئذ ماذا يترتب من أثر؟ أنه لا يسوغ للمكلف من دون عذر أن يؤخر صلاته إلى آخر وقتها عملاً بمقتضى التوقيت، يقول الماتن صاحب المحكم: أيها الجد (قدس الله نفسك الشريفة) ويشكل بعدم الفرق بين الوجهين في ذلك لأن مفاد دليل التوقيت تعيين الوقت، ووجوب إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت، والظاهر  من دليل التنزيل "من أدرك ركعة" تنزيل الوقت الخارج بمنزلة الوقت الداخل، ولذلك يقول: فإن كان مفاد التنزيل توسيع الوقت، سوف يصبح هذا الدليل حاكماً على دليل التوقيت، لأن دليل التوقيت يقول لا، الصلاة لها وقت محدد إلى الغروب، وهذا يقول لا، حتى ما بعد الغروب بأداء ثلاث ركعات، أو لا، حتى ما بعد طلوع الشمس بركعة، فيصير توسعة للوقت، فإن كان مفاد التنزيل توسيع الوقت كان حاكماً على دليل التوقيت، بلحاظ مفاده الأول، وإن كان مفاده تنزيل الصلاة  الواقع بعضها في الوقت منزلة الصلاة الواقعة بتمامها في الوقت، راح يصير حاكماً على المفاد الثاني، المفاد الثاني الذي هو أن المكلف إذا كان لديه عذر ولم يستطع أن يؤدي الصلاة بتمامها في داخل قتها فأدى جزءاً منها في داخل الوقت وبقية الصلاة في خارجه فقد أدى صلاته، هذا مفاده،  ولذلك يقول: فالظاهر عدم تبعية وجوب المبادرة وعدمه لأحد الوجهين، هذا صاحب المحكم يقول: الظاهر، ولكن السيد الحكيم ماذا يقول؟يقول: لا، توجد تبعية لوجوب المبادرة، إذا حملنا على أن التنزيل للصلاة وجب على المكلف أن يبادر، لكن إذا حملناه على التنزيل للوقت لايجب عليه أن يبادر، لأنه فيه توسعة للوقت، فيجوز له أن يرجئ الصلاة أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل وقتها بركعة، إلى ما قبل خروج الوقت بركعة، بل إن كان التنزيل المذكور إطلاقاً يشمل حال الاختيار كما هو مقتضى الخبر المتقدم، طبعاً خبر الأصبغ بن نباته ما حدد وما قال الأصبغ إن من أدرك ركعة في صلاة الغداة وكان معذوراً لتأخيره لصلاة الغداة، ما قال هكذا، بل فيه إطلاق، يعني ما أشترط وجود العذر للمكلف، لكننا نفهم هذا العذر، من أين؟ من أدلة التوقيت، لأن أدلة التوقيت لا تسوغ للمكلف أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لكننا نعرف وجود ظروف قاهرة للمكلف، قد يكون المكلف مثلاً في ليلة من الليالي مرض أو أرق، أو سهر، أصابته مشكلة، فتأخر في استيقاظه المبكر لصلاة الفجر، فما يستطيع أن يأتي إلا بركعة قبل طلوع الشمس،إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هو مقتضى الخبر المتقدم، لم تجب المبادرة لما ذكرنا من حكومته على دليل التوقيت بلحاظ أحد مفاديه، ولكن قلنا: إننا نفهم من أدلة التوقيت ضرورة المبادرة، وأن الدليل كما قال السيد الحكيم صاحب المستمسك: له حكومة لكن للصلاة لا للوقت حتى يسوغ للمكلف أن يؤخر الصلاة، وإن لم يكن له إطلاق كذلك بل كان مختصاً بحال الاضطرار، وهذا النحو  هو الذي حمل الحديث عليه صاحب المستمسك، وجبت المبادرة مع التمكن عملاً بدليل التوقيت، حيث لايكون دليل التنزيل، "من أدرك ركعة من صلاة الغداة فقد أدرك صلاة الغداة" حاكماً على التوسعة أو حاكماً على الصلاة أن هذه الصلاة المأتي بجزء منها خارج الوقت كالصلاة المأتي بكلها داخل الوقت إلا في حالة العذر، يعني ليس حكومة مطلقة، حكومة مقيدة بحال العذر، إلا في حال العذر لضيق الوقت، نحن نقول الحكومة لها مفادان، إما حكومة لتوسعة الوقت، فإذا قلنا لتوسعة الوقت فلا نقدر أن نستفيد وجود العذر، لكن إذا جعلناها حكومة للصلاة، إن الصلاة المأتي بجزء منها في خارج الوقت كالصلاة، يعني ملحقة بالصلاة المأتي بها كلها في داخل الوقت، استطعنا، لأن أدلة التوقيت، "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مفروضاً" يعني حكومة نقول مقيدة وليست مطلقة.

.....

نعم الصلاة المحددة بوقت، فهذه الصلاة التي خرج وقتها كالصلاة التي أتى بها المكلف داخل الوقت، إلا في حال التعذر لضيق الوقت، هذه المسألة التي سأل عنها أحدكم، إذا كان العذر آتي للمكلف بسوء الاختيار، هو يعلم إنه إذا اشتغل بصبغ هذا الحائط سوف ينقضي الوقت دون أن يدرك الصلاة في داخل الوقتِ، لأنه إزالة الأصباغ من يديه ثم الوضوء بعد كذا يحتاج له إلى مدة، فتأخيره للصلاة عن وقتها كان بسوء اختياره، فهل يشمله هذا؟ يقول: لعل في الحديث شمول لهذا، فتجب المبادرة معه إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت محافظة على الوقت الاضطراري بعد تعذر الوقت الاختياري.
الأمر الخامس هذا يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
